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– ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠   نيويورك، ٢٤ نيسان/أبريل 
رسـالة مؤرخـة ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ موجهـة إلى إدارة شـؤون نـزع الســـلاح في 

 الأمم المتحدة من البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة 
تتشـرف البعثـة الدائمـة لجمهوريـة الصـين الشـعبية لـدى الأمـم المتحـدة بـــأن تحيــل إلى 
إدارة شؤون نزع السـلاح التقريـر الوطـني لجمهوريـة الصـين الشـعبية عـن تنفيـذ معـاهدة عـدم 
انتشار الأسلحة النووية، وترجوها تعميـم هـذا التقريـر كوثيقـة مـن وثـائق مؤتمـر الأطـراف في 

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام ٢٠٠٠. 
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مرفق 
التقرير الوطني عـن تنفيـذ جمهوريـة الصـين الشـعبية لمعـاهدة عـدم انتشـار 

 الأسلحة النووية 
منذ تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (المشار إليها فيما بعد بـ �المعـاهدة�) 
في عـام ١٩٩٥ إلى أجـل غـير مسـمى، شـهدت الحالـة الدوليـة تغـيرات معقـدة وعميقـــة. فقــد 
حدثـت سلسـلة مـن التطـورات السـلبية في ميـدان الأمـن الـدولي، ممـا أثـر بشـكل خطـــير علــى 
عمليـة نـزع السـلاح وعـدم الانتشـار النوويـين. وقـد ظلـت الصـين رغـم ذلـك تتقيـد بأحكـــام 
المعاهدة، باذلة جهودا لا تكل لتحقيق أهـداف المعـاهدة الرئيسـية الثلاثـة وهـي: منـع الانتشـار 
النـووي، ودفـع عمليـة نـزع السـلاح النـووي، وتشـجيع الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـــة. 
ووفقــا لمتطلبــات مؤتمــر اســتعراض المعــاهدة عــام ٢٠٠٠، تتقــدم جمهوريــة الصــين الشـــعبية 

بالمعلومات الواردة فيما يلي بشأن تنفيذها للمعاهدة: 
 

منع انتشار الأسلحة النووية  أولا -
تمتثـل الصـين بشـكل صـارم التزاماـا بمنـع انتشـار الأسـلحة النوويـة المنصـــوص عليــها 
بموجـب المعـاهدة. وتتخـذ الصـين باسـتمرار موقفـا جديـا ومسـؤولا، وتعـارض بشـــدة انتشــار 
الأسلحة النووية بأي شـكل مـن الأشـكال إلى أي بلـد مـن البلـدان. كمـا دأبـت علـى انتـهاج 
سياسة عدم الـترويج لانتشـار الأسـلحة النوويـة أو تشـجيعه أو الانخـراط فيـه، وعـدم مسـاعدة 
البلدان الأخرى على استحداث مثل هذه الأسلحة. وفي الوقت عينه، تعتقد الصـين أنـه ينبغـي 
في سـياق الجـهد المبـذول لمنـع انتشـار الأسـلحة النوويـة عـدم إغفـــال الحــق المشــروع لمختلــف 
البلدان، ولا سيما البلـدان الناميـة في اسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـراض السـلمية، ومراعـاة 
احتياجاـا في هـذا الصـدد. كمـا أنـه ينبغـي ألا يركـــن إلى الازدواجيــة باســم عــدم الانتشــار 
لتحجيـم أو عرقلــة الصــادرات النوويــة والتعــاون النــووي بــين الــدول لأغــراض الاســتخدام 

السلمي للطاقة النووية. 
وطالمـا أكـدت الصـــين أن الرقابــة والإدارة الصــارمتين للصــادرات النوويــة يمكــن أن 
ــى  يسـاعدا علـى منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة وتعزيـز الأمـن الـدولي. ولهـذه الغايـة، دأبـت عل
التقيد بالمبادئ الثلاثـة المتعلقـة بالصـادرات النوويـة، والمتمثلـة في: أن يقتصـر اسـتخدامها علـى 
الأغـراض السـلمية وحدهـا؛ وأن تخضـع لضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة؛ وألا يتــم 
نقلها إلى طرف ثالث بدون موافقة الصين. والى جانب اتخاذ اجراءات عمليـة لممارسـة الرقابـة 
الصارمة على صادراا النووية، تقوم الصـين أيضـا باتخـاذ خطـوات لوضـع نظـام قـانوني سـليم 
لمراقبـة هـذه الصـادرات. وفي أيـار/مـــايو ١٩٩٧، أصــدرت الحكومــة الصينيــة تعميمــا بشــأن 
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المسائل المتعلقة بالتنفيذ الصارم لسياسة الصـين المتعلقـة بالصـادرات النوويـة، يبـين بوضـوح أن 
المـواد والأجــهزة النوويــة والتكنولوجيــات المتصلــة ــا لا يجــوز أن تــورد أو أن تســتخدم في 
المنشـآت النوويـة غـير الخاضعـة لضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وفي أيلـول/ســـبتمبر 
ـــة الصــين الشــعبية المتعلقــة بالرقابــة علــى  ١٩٩٧، أصـدرت الحكومـة الصينيـة أنظمـة جمهوري
الصـادرات النوويـة، الـتي تنـص علـى عـدم جـواز تقـديم أي مسـاعدة مـن أي نـوع للمنشـــآت 
النووية غير الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن الكيانات التي يعينـها مجلـس 
الدولة هي وحدها الـتي يجـوز لهـا القيـام بالصـادرات النوويـة، وأن الدولـة ملتزمـة بتنفيـذ نظـام 
منح رخص الصادرات النوويـة. كذلـك وضعـت الصـين، بالاسـتناد إلى قوائـم مماثلـة كمرجـع 
معترف به دوليا، قائمة خاصة ا لمراقبة الصادرات النوويـة. وفي ١٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، 
أصدرت الحكومة الصينية أنظمة تتعلق بالرقابة علـى صـادرات المـواد النوويـة ذات الاسـتعمال 
المزدوج والتكنولوجيات ذات الصلة ا، واضعة بذلك ضوابـط صارمـة علـى صـادرات المـواد 

ذات الاستعمال المزدوج المتصلة بالأسلحة النووية والتكنولوجيات المتصلة ا. 
ودأبت الصين على تقديم الدعـم والمشـاركة في جـهود التعـاون الـدولي مـن أجـل منـع 
الانتشـار النـووي، حيـث أوفـت بنشـاط بالتزاماـا الدوليـة. وقـد أعلنـت الحكومـة الصينيــة في 
ــة  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩١ أـا سـتقوم علـى نحـو متواصـل بإخطـار الوكالـة الدوليـة للطاق
الذرية بأي عملية تقوم ا الصين لتصدير أي مادة نوويـة يفـوق وزـا كيلوغـرام فعـال واحـد 
إلى أي دولة غير نووية، أو استيراد هذه المادة منـها. وفي تمـوز/يوليـه ١٩٩٣، تعـهدت الصـين 
رسميا بإخطار الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة طوعـا بجميـع عمليـات اسـتيراد أو تصديـر المـواد 
النووية وبــأي عمليـة تصديـر لأجـهزة نوويـة ومـواد غـير نوويـة ذات صلـة ـا. وفي أيـار/مـايو 
١٩٩٦، تعـهدت الصـين بالامتنـاع عـن تقـديم أي مسـاعدة للمنشـــآت النوويــة الــتي لم تقبــل 
بضمانات الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، أي أنـه بعبـارة أخـرى، لـن يتـم تصديـر مـواد نوويـة 
لهـذه المنشـــآت، أو تبــادل خــبراء أو تكنولوجيــا أو إجــراء أي تعــاون معــها. وفي أيــار/مــايو 
١٩٩٧، أوفــدت الصــين مراقبــين إلى اجتمــاع إحــدى الآليــات المتعــــددة الأطـــراف لمراقبـــة 
ــــرين  الصـــادرات النوويـــة (�لجنـــة زانغـــر�)، وأصبحـــت عضـــوا كـــاملا في اللجنـــة في تش
الأول/أكتوبـر مـن ذلـك العـام. ومنـذ عـام ١٩٩٣، شـــاركت الصــين بنشــاط في المفاوضــات 
المتعلقـة بـإعداد بروتوكـول نموذجـي إضـافي لاتفـاق ضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريــة، 
وقدمــت مســاهمة هامــة في إنجــاز هــذا الــبروتوكول النموذجــي. وفي آب/أغســـطس ١٩٩٢ 
توصلـت الصـين إلى اتفـاق مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بشـأن عقـد بروتوكـول إضـــافي 
لاتفـاق الضمانـات، وتعـهدت بـالتصريح للوكالـة بـــأي معلومــات ذات صلــة تتعلــق بتعاوــا 



400-41500

NPT/CONF.2000/22

النـووي مـــع الــدول غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة. ووقعــت الصــين علــى الــبروتوكول في 
٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. 

واقتناعا منها بأن إقامـة منـاطق خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة تشـكل وسـيلة فعالـة لمنـع 
انتشار الأسلحة النووية، دأبـت الصـين علـى دعـم الجـهود الهادفـة إلى إقامـة مثـل هـذه المنـاطق 
على أساس التشاور والاتفـاق الطوعـي بـين الـدول المعنيـة. ووقَّعـت الصـين علـى الـبروتوكول 
الإضافي الثاني لمعاهدة حظـر الأسـلحة النوويـة في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي في 
ــران/يونيـه ١٩٧٤؛ ووقَّعـت علـى الـبروتوكولين  آب/أغسطس ١٩٧٣، وصدقت عليه في حزي
الإضافييـن الثاني والثــالث لمعـاهدة إقامـة منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في جنـوب المحيـط 
ـــر ١٩٨٨؛ كمــا  الهـادئ في شـباط/ فـبراير ١٩٨٧، وصدقـت عليـهما في تشـرين الأول/أكتوب
وقَّعت على الـبروتوكولين الأول والثـاني لمعـاهدة إقامـة منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في 
أفريقيـا في نيسـان/أبريـل ١٩٩٦، وصدقـت عليـهما في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦. وبغيـــة تســوية 
ـــة  الخلافـات مـع بلـدان رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا بشـأن بروتوكـول معـاهدة إقامـة منطق
خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في جنـوب شـرق آسـيا في أقـرب وقـت ممكـن، شـــاركت الصــين 
ــاق  بنشـاط في المشـاورات الـتي جـرت مـع هـذه البلـدان بموقـف بنـاء وفريـد، وتوصلـت إلى اتف
بشــأن الــبروتوكول في تمــوز/ يوليــــه ١٩٩٩. كمـــا أشـــارت إلى اســـتعدادها التوقيـــع علـــى 
البروتوكول حال تسوية الخلافات بين الرابطة والدول النوويـة الأخـرى. وعـلاوة علـى ذلـك، 
تدعم الصين بنشاط ما تبذله بلدان آسيا الوسطى من جهود لإقامة منطقة خالية مـن الأسـلحة 
النووية في آسيا الوسطى، وشاركت بنشاط في المشاورات التي جرت مع الـدول المعنيـة. كمـا 
تؤيد الصين بفعالية ما تبذله منغوليا من جهود لتصبح دولة خالية من الأسـلحة النوويـة. وهـي 
تؤيد المبادرات الرامية إلى إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وجنـوب 
آسيا وشبه الجزيرة الكوريـة، وتؤيـد تصميـم الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة علـى إقامـة 

منطقة خالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي. 
 

نزع السلاح النووي  ثانيا -
تنشط الصين في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتشـجيع 
عمليـة نـزع السـلاح النـووي والمشــاركة في هــذه الجــهود. وهــي تؤيــد فــرض حظــر شــامل 
للأسلحة النووية والتدمير الكامل لها، وصياغة صك قانوني دولي لهـذا الغـرض علـى نحـو ممـاثل 

للحظرين الشاملين للأسلحة الكيميائية والبيولوجية. 
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وللوصول إلى القضاء ائيا على الأسلحة النووية بالكامل، تعتقد الصين:  
أن نزع السلاح النووي ينبغي أن يكون عملية منصفة ومعقولـة يتـم  (١)
فيـها تقليـص الأسـلحة بشـكل تدريجـي يكفـل توازـا في ســـياق تنــازلي، ويســتند إلى 
مبادئ الحفاظ علـى تـوازن واسـتقرار اسـتراتيجيين دوليـين مـع ضمـان المصـالح الثابتـة 

للأمن القومي للدول؛ 
أنه يتحتم على الدول ذات الترسانات النووية الأكبر تحمل مسؤولية  (٢)
ـــض  خاصـة وأساسـية في مسـائل نـزع السـلاح النـووي عـن طريـق اسـتمرارها في تخفي
ترساناا النووية بدرجة ملموسة بغيــة يئـة الظـروف لمشـاركة دول نوويـة أخـرى في 

عملية نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف؛ 
أنه من الواجب في سبيل إحراز تقدم في عملية نزع السلاح النـووي  (٣)
ـــذ فيــه كافــة  علـى الصعيـد الـدولي، يئـة منـاخ دولي مـن السـلام والتعـاون والثقـة تنب
ممارسات الهيمنة وسياسة القوة ومحاولات السيطرة العسكرية المطلقة، مما يزيـل بعـض 
الدوافع الأساسية لدى بعض الدول من أجل استحداث أو استبقاء الأسلحة النووية. 
والصـين، بوصفـها دولـة نوويـة وعضـوا دائمـا في مجلـس الأمـن، لم تتقـاعس أبـدا عـــن 
الوفـاء بالتزاماـا في ميـدان نـزع السـلاح النـووي. وهـي مسـتعدة للانضمـــام إلى عمليــة نــزع 
السلاح النووي المتعددة الأطراف حال تقلـص ترسـانتي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد 
الروسـي النوويتـين إلى مسـتوى يقـارن بمسـتوى الـدول النوويـة الأخـرى، وعندمـــا يتــم تدمــير 
الأسلحة النووية التي يجري خفضها، وعندما يتـم التوقـف عـن اسـتحداث ونشـر نظـم أسـلحة 
ونظم دفاعية صاروخية في الفضاء الخارجي تقوض التوازن الاستراتيجي والاسـتقرار، وعندمـا 
تتعـهد الـدول النوويـة كافـة بـألا تكـون أول مـن يلجـأ إلى اسـتعمال الأسـلحة النوويـة. وتؤيـد 
الصـين �التدابـير الوسـيطة� لنــزع السـلاح النـووي الـتي طرحتـها الـدول غـير النوويـــة. وهــي 
تدابـير ينبغـي بـل ويجـب أن تتخـذ. والصـين مسـتعدة للنظـر في تنفيـذ هـذه التدابـــير في الوقــت 
المناسـب وفي الظـروف الملائمـة في عمليـة نـزع السـلاح النـووي. أمـا في الوقـت الحـــاضر فــإن 
الصين قدمت مساهمات هامة في قضية نزع السلاح النووي الدولي بتعهدها من جانب واحـد 
ببعض الالتزامات الهامة التي لم تقبل ا بعد دول نووية أخرى أو أـا ليسـت مسـتعدة للتعـهد 

ا. 
فأولا، اعتمدت الصين استراتيجية نووية رشـيدة ترفـض بحـزم سياسـة الـردع النـووي 
القائم على المبـادأة باسـتعمال الأسـلحة النوويـة. ومنـذ حيازـا لأول أسـلحة نوويـة، تعـهدت 
الصـين بـألا تكـون البادئـة باسـتعمال هـذه الأسـلحة في أي وقـــت مــن الأوقــات أو تحــت أي 
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ظرف من الظروف. وهي تناشد كافة الـدول النوويـة رفـض سياسـة الـردع النـووي والالـتزام 
بألا تكون البادئة باستعمال الأسلحة النووية. وتسهيلا للمفاوضات بين الـدول النوويـة بشـأن 
عدم المبادأة باستعمال الأسلحة النووية، قدمـت الصـين رسميـا في كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤، 
ــات  مشـروع �معـاهدة متبادلـة لعـدم المبـادأة باسـتعمال الأسـلحة النوويـة� إلى كـل مـن الولاي
المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الروسـي والمملكـــة المتحــدة وفرنســا، واقــترحت أن تبــدأ الــدول 
النووية الخمس مشاورات بصددها في أقـرب فرصـة ممكنـة. وفي الوقـت نفسـه، تسـعى الصـين 
بنشاط إلى التوصل إلى ترتيبات على أساس ثنائي مع الدول النووية الأخرى مـن أجـل التبـادل 
في عــدم المبــادأة باســتعمال الأســلحة النوويــة. وفي ٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٤، أعلـــن 
زعمـاء الصـين وروسـيا الـتزام كـل منـــهما بعــدم المبــادأة باســتعمال الأســلحة النوويــة وعــدم 
استهداف أي طرف لطـرف آخـر ـذه الأسـلحة. وفي ٢٧ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، أصـدرت 
الصـين والولايـات المتحـدة إعلانـا مشـــتركا بعــدم اســتهداف أي منــهما للأخــرى بالأســلحة 
النووية. وفي نيسان/أبريل ٢٠٠٠، أصدرت خمس دول نووية هي الولايــات المتحـدة والاتحـاد 
الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين إعلانـا مشـتركا بعـدم اسـتهداف أي منـها للأخـرى 

أو لأي دولة غير نووية بالأسلحة النووية. 
كما أعطت الصين تعـهدا غـير مشـروط بعـدم اسـتعمال الأسـلحة النوويـة أو التـهديد 
باستعمالها ضد أي دولة غير نوويـة أو منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة. وفي نيسـان/أبريـل 
١٩٩٥، أصدرت بيانا أعادت فيه تأكيد استعدادها لتقديم ضمانـة أمنيـة سـلبية غـير مشـروطة 
لكافة الدول غير النووية، ووعدت بتوفير ضمانة أمنية إيجابية لهذه الدول. وهي تناشـد الـدول 
ــة،  النوويـة الأخـرى توفـير ضمانـات أمنيـة سـلبية وإيجابيـة غـير مشـروطة إلى الـدول غـير النووي

وإبرام صك قانوني دولي لهذا الغرض في أقرب وقت ممكن. 
وثانيا، فإن قيام الصين بتطوير قوة نووية محدودة موجهة للأغراض الدفاعيـة وحدهـا، 
يهدف إلى كسر الاحتكار النووي ومنع وقوع حــرب نوويـة والقضـاء علـى الأسـلحة النوويـة 
في اية المطاف. وقد أبدت الصين قدرا كبيرا مـن ضبـط النفـس في تطويـر أسـلحتها النوويـة، 
إذ لم تجـر سـوى ٤٥ تجربـة نوويـة في ٣٢ ســـنة تمتــد مــن عــام ١٩٦٤ إلى ١٩٩٦. وأجــرت 
الصين أقل عـدد مـن التجـارب النوويـة، وهـي تملـك أصغـر ترسـانة نوويـة. ولم تشـترك في أي 
ـــباق التســلح النــووي، ولم تقــم قــط بنشــر أســلحة نوويــة خــارج  وقـت مـن الأوقـات في س

حدودها. 
وسعت الصين منذ التسعينات، مع تحسن المناخ الأمني الدولي، إلى التحجيم التدريجـي 
لبرنامج تطوير أسلحتها النووية، وأغلقت موقـع البحـث والتطويـر في تشـينغهاي. وبعـد أن تم 
تطـهيره بيئيـا، أعيـد الموقـع رسميـا في أيـار/مـــايو ١٩٩٥ إلى الحكومــة المحليــة لتســتخدمه وفقــا 

لاستنساا. 
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وثالثـا، شـــاركت الصــين بنشــاط في مفاوضــات معــاهدة الحظــر الشــامل للتجــارب 
النووية، حيث قدمت تنازلات وتضحيات جمة لتسهيل إبرام المعاهدة. وقد أعلنت عـن تجميـد 
تجارـا النوويـة في تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ وكـانت بـين أول مجموعـــة دول توقــع المعــاهدة عندمــا 
فتحت للتوقيع في أيلول/سبتمبر ١٩٩٦. وتؤيـد الصـين دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ في وقـت 
ـــة الدائمــة للمؤتمــر الشــعبي  مبكـر وفقـا لأحكامـها، وقـد سـبق لهـا أن أحالتـها رسميـا إلى اللجن
الوطني للتصديق عليها. كما تشارك الصين مشاركة فعالة في تحضيرات إنشاء منظمـة معـاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية، وتعـهدت بإقامـة محطـات دوليـة للرصـد داخـل الصـين، كمـا 
أا تقدم دعما كاملا وتبذل جهودا إضافية في التحضـيرات لهـذه المنظمـة وإنشـاء نظـام رصـد 

دولي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 
ورابعـا، دأبـت الصـــين علــى معارضــة اســتحداث ونشــر نظــم الأســلحة في الفضــاء 
الخارجي، ونظم الدفاع الصـاروخي الـتي تقـوض التـوازن الاسـتراتيجي والاسـتقرار في العـالم. 
وبغية المحافظة على التوازن الاسـتراتيجي والاسـتقرار في العـالم والحفـاظ علـى وتـيرة التقـدم في 
ـــة في  نـزع السـلاح النـووي، أحـالت الصـين مـع الاتحـاد الروسـي وبيـلاروس إلى الجمعيـة العام
دورا الرابعة والخمسين مشروع قرار مؤرخ ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بشـأن المحافظـة 
على معاهدة الحد من منظومات القذائـف المضـادة للقذائـف التسـيارية المعقـودة بـين الولايـات 
المتحـدة والاتحـاد السـوفياتي والامتثـال لهـا. وقـد أقـر مشـروع القـرار بتـــأييد الأغلبيــة العظمــى 

للدول الأعضاء. 
وخامسـا، تؤيـد الصـين المفاوضـــات الهادفــة إلى عقــد معــاهدة غــير تمييزيــة ومتعــددة 
الأطراف يمكن التحقق منها لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغـراض صنـع الأسـلحة النوويـة أو 
وسـائل التفجـير النوويـــة الأخــرى. وفي نيســان/أبريــل ١٩٩٧، أصــدرت الصــين إلى جــانب 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الروسـي والمملكـة المتحـدة وفرنسـا بيانـا مشـتركا يؤيـــد 
عقد معاهدة في أقرب فرصة ممكنة تحظر إنتاج هذه المواد استنادا إلى الولايـة الـواردة في تقريـر 
شانون. وبالرغم من التطورات المعاكسة الحالية في ميدان الأمـن الـدولي، يظـل موقـف الصـين 
ـــزال  الداعـم للمفاوضـات الهادفـة إلى عقـد مثـل هـذه المعـاهدة علـى حالـه. ولكـن، بمـا أنـه لا ت
هنالك بعض البلدان التي لا تملك فحسب ترسانات نووية ضخمة بل فائضا من المـواد النوويـة 
الانشطارية وتسعى أيضا إلى استحداث نظم وطنية للدفاع الصاروخي، تشـعر الصـين أن منـع 
سباق تسلح في الفضاء الخارجي بات يستحوذ على أولوية أكـثر اسـتعجالا مـن عقـد معـاهدة 
لحظر إنتاج المواد الانشطارية. ولذلك، تطلب الصين من مؤتمر نزع السلاح النظـر في المسـائل 
المتعلقة بمعاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية، ومنع حدوث سباق تسلح في الفضـاء الخـارجي 
ونزع السلاح النـووي بشـكل متـوازن، مـع إيـلاء اهتمـام مكـافئ للشـواغل الأمنيـة للأطـراف 

كافة. 
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وسادسا، وبغية دفع عملية نزع السلاح النووي، قدمت الصين إلى الجمعيـة العامـة في 
دورا التاسعة والأربعين اقتراحـا لعمليـة شـاملة ومترابطـة لـترع السـلاح النـووي، تطلـب مـن 
الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة، في جملـة أمـور، التفـاوض علـى الفـور بشـأن معـاهدة متبادلـة 
لعدم المبادأة باستعمال الأسلحة النووية والتوقيع علـى هـذه المعـاهدة؛ والتعـهد بعـدم اسـتعمال 
الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الـدول غـير النوويـة والمنـاطق الخاليـة مـن الأسـلحة 
ــــواد  النوويــة؛ وعقــد معــاهدة للحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة ومعــاهدة لحظــر إنتــاج الم
ـــة الحظــر الشــامل للأســلحة النوويــة. وفي ٢٦ آذار/مــارس  الانشـطارية؛ والتوقيـع علـى اتفاقي
١٩٩٩، أعطـى الرئيـس الصيـني تشـيانغ تزمـين مجـددا شـرحا مسـتفيضا لموقـف الصـــين بشــأن 
مسائل نزع السلاح النووي في مؤتمـر نـزع السـلاح في جنيـف. وأشـار إلى أن إزالـة الأسـلحة 
النووية، التي من شأا أن تقضي كلية على خطر الحـرب النوويـة، هـدف لا تحيـد عنـه الصـين 
ـــزع  حكومـة وشـعبا. وقـال إن الصـين مسـتعدة للعمـل مـع كافـة البلـدان لدفـع عجلـة عمليـة ن

السلاح النووي بغية تحقيق الغاية النبيلة للحظر الشامل للأسلحة النووية وتدميرها بالكامل. 
 

التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية  ثالثا -
إن تشـجيع الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة والتعـاون الـــدولي في هــذا الميــدان 
تعبير هام عن التوازن بين الحقوق والالتزامات المبينة في المعاهدة، كمـا أنـه يمثـل أحـد أهدافـها 
البالغـة الأهميـة. وينبغـي أن يحظـــى هــذا الهــدف بنفــس الاهتمــام الــذي تحظــى بــه الأهــداف 

الأخرى. 
والصين، بوصفه بلدا ناميا ذا قدرة معينة في مجال الصناعة النووية، يسعى إلى التعـاون 
مع البلدان الأخرى في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بشكل يحقق لهمـا المنفعـة المتبادلـة 
وفقا للأحكام ذات الصلة في المعاهدة. وقد وقعت الصين اتفاقيات حكومية دولية للتعـاون في 
ـــة  الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة مـع ١٦ بلـدا، بمـا فيـها الاتحـاد الروسـي وفرنسـا، واضع
بذلك الأساس لتبادل المعلومات والتعاون في الميدان النووي. ودأبت الصين في ما تقوم به مـن 
أنشطة التعاون النووي السلمي على التقيد بمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والمسـاواة والمنفعـة 
ـــل الطاقــة  المتبادلـة. كمـا وفـرت، ضمـن إمكاناـا المسـاعدة للبلـدان الناميـة في ميـادين مـن قبي
النووية والطب النووي وتطبيق التكنولوجيـات النوويـة. ويسـير العمـل بيسـر في محطـة تشـاشما 
لتوليـد الطاقـة النوويـة الـتي تتعـاون الصـين وباكسـتان علـى بناءهـا. وصـــدرت الصــين مفــاعل 
أبحاث للجزائر، ومفاعلات صغيرة لإنتاج النيوترون إلى باكسـتان وجمهوريـة إيـران الإسـلامية 
وغانا والجمهورية العربية السورية، معززة قدرة هذه البلدان علـى البحـث العلمـي والتعليـم في 
مجـال الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة. وسـاعدت الصـين غانـا علـى بنـاء مركـز للطــب 
النـووي، مسـاهمة منـها في تحسـين الرعايـة الصحيـــة في ذلــك البلــد. كمــا تشــارك بنشــاط في 
التعـاون المتبـادل المنفعـة مـع البلـدان المتقدمـة. ويجـري اقتنـاء المعـدات والتكنولوجيـات لمحطــات 
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الطاقة النووية الأربع الجاري تشـييدها حاليـا في الصـين مـن كـل مـن فرنسـا والاتحـاد الروسـي 
وكندا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة وغيرهـا. وحيـث تمضـي قدمـا الإصلاحـات 
التي تقوم ا الصين، وانفتاحها على العـالم الخـارجي، ونموهـا الاقتصـادي، فـإن مشـاركتها في 
التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقـة الدوليـة سـوف تسـتمر في التوسـع علـى 

ناحيتي النطاق والعمق. 
وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، أجرت الصين عمليـات مثمـرة للتبـادل والتعـاون مـع 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة في ميــادين مــن قبيــل تشــييد محطــات توليــد الطاقــة النوويــة، 
والسلامة النووية، وإدارة النفايات النووية وتطبيق التكنولوجيات النووية. ودأبت الصين علـى 
حث الوكالة على مراعاة الأهداف المبينة في نظامها الأساسـي والسـعي إلى �تسـريع وتوسـيع 
مساهمة الطاقة الذرية في تحقيق السلام والصحة والرخاء في العالم�، وإعمـال ميـداني أنشـطتها 
الرئيسيين وهما - ضمانات الوكالة وتعزيـز الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة - بصـورة 
متوازنـة. وتسترشـد الصـين في تعاوـا مـع الوكالـة بمبـدأ الأخـذ والعطـاء حيـث يسـير التعـــاون 
معها في الاتجاهين وينطوي على المنفعة المتبادلة. وهي تسدد اشتراكاا لأنشطة التعاون التقـني 
في حينها وبالكامل كما تقدم، ضمن ما يتاح لديها من الموارد، تبرعـات إضافيـة. وتسـتضيف 
الصين باحثين علميين وفنيين من البلدان النامية في جولات دراسـية وتدريبيـة في الصـين، كمـا 
توفـد خـبراء بنـاء علـى طلـب الوكالـة لتوفـير الخدمـات الفنيـة وإلقـــاء المحــاضرات في المشــاريع 
الأقاليمية والدورات التدريبية الدولية. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الصين من خـلال عمليـات 
التعاون والتبادل مع الوكالة قدرا كبيرا من الخبرة الفنية والإدارية، كان لها أثر إيجابي في تعزيـز 
الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـــة في الصــين. وتشــارك الصــين أيضــا بنشــاط في الأنشــطة 
التعاونيــة في ميــدان العلــم والتكنولوجيــا النوويــة في منطقــة آســيا والمحيــط الهــــادئ، وتقـــدم 

إسهامات مهمة في تعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية في تلك المنطقة. 
وبغية الامتثال التام للالتزامات المنصـوص عليـها في المعـاهدة بشـأن تعزيـز الاسـتخدام 
السـلمي للطاقـة النوويـة والتعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، تـرى الصـين وجـوب زيـــادة تعزيــز 
المسـاعدة التقنيـة المقدمـة إلى البلـدان الناميـة؛ وإزالـة القيـود غـير المنطقيـة المفروضـــة علــى نقــل 
التكنولوجيـات النوويـة إلى البلـدان الناميـة؛ وتوفـير الدعــم الفعــال لتطويــر واســتخدام الطاقــة 
النووية من جانب البلدان النامية لاستخدامها في الأغراض السلمية بحيث تجلب الطاقة النوويـة 

المنافع للبشرية جمعاء. 
 


